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 ملخص البحث                          

 
المحل التجاري من أهم الأدوات لتسيير النشاط التجاري والاقتحادي، فهو 

المحنع الذي يعتمده الحانع  المتجر الذي يتخذه التاجر لعرض بضائعه وسلعه، وهو
لإنتاج صناعته، وهو المكتب الذي يستخدمه مُقدم الخدمة لتقديم خدماته، وهو 
بمفهومه المعاصر فكرة حديثة امتزجت مع فكرة حديثة أخرى وهي فكرة الحقوق 
المعنوية، واشتمل على عدة عناصر مادية ومعنوية متنوعة، وقد جاء هذا البحث متبعًا 

في والتحليلي المقارن ليلقي الضوء على جزئية مهمة تتعلق بالعوامل المؤثرة المنه  الوص
في تحقيق وتنفيذ التزام البائع بنقل ملكية المحل التجاري للمشتري وتسليمه له بعناصره 
المعنوية والمادية الداخلة في عقد البيع، وما تثُيره من إشكالات تتعلق بكل عنحر 

ذي ينتمي إليه، بهدف تقديم دراسة عن هذا حسب طبيعته وحسب القانون ال
الموضوع وفقًا للنظام السعودي مع المقارنة بالقوانين والاتجاهات الأخرى، للمساهمة في 
إجلاء وتوضيح بعض الجوانب الغامضة في هذا الموضوع، وللمساهمة في إكمال بعض 

حثين: أحدهما الجوانب التنظيمية التي تحكم هذا الموضوع، في خطة بحث مكونة من مب
في بيان التزام البائع بنقل ملكية المحل التجاري للمشتري وطرق تحقيق هذا الأمر 
بجوانبه الشكلية والموضوعية، والثاني في بيان التزام البائع بتسليم المحل التجاري 
للمشتري بعناصره المعنوية والمادية وبيان الأثر المترتب على عدم التزام البائع بالتسليم، 

ولًا إلى استخلاص أهم النتائ  واقتراح أهم التوصيات التي تتمثل في اقتراح إضافة وص
بعض المواد وتعديل بعضها، ومنح بعض الحلاحيات للقاضي المخت ، وتوصية 

 المتعاقدين بكتابة كل تفاصيل العقد قطعًا للاختلافات والمنازعات .
ل التجاري، القانون المحل التجاري، المتجر، بيع المح) الكلمات المفتاحية:
 (.التجاري، النظام السعودي
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                            Abstract  

 
Commercial shop is one of the most important tools for the 

exercise of commercial and economic activity, it is the store where the 
trader showcase his goods and commodities, it is the factory where the 
manufacturer uses for his production, it is the office used by the 
service provider to provide his services. In its contemporary sense, it 
is a modern idea that is interwoven with another modern idea which is 
the idea of moral rights which includes several various material and 
moral elements. The present research followed the comparative 
descriptive and analytical approach to highlight an important part of 
the factors affecting the realization and implementation of the seller's 
obligation to transfer ownership of the commercial  store and deliver it 
to the buyer with its moral and material elements in the sales contract; 
and the problems it raises in relation to each element by its nature and 
by the related law, which aims at presenting a study on this subject 
according to the Saudi law in comparison with other laws and trends, 
in order to contribute to the explanation and clarification of some 
ambiguous aspects of this subject and to complement some of the 
legal aspects governing this subject, in a research plan composed of 
two chapters: One on the clarification of the seller's obligation to 
transfer ownership of the commercial store to the buyer and ways of 
realizing this in both formal and substantive aspects, The second is the 
clarification of the seller's obligation to deliver the store to the buyer 
with its moral and material elements and the consequence of the 
seller's non-obligation, and finally the most important findings and 
recommendations which include: the recommendation of the addition 
of some articles and amending some of them, and granting certain 
authorities to the presiding judge, and recommendation to the 
contractors to write all contract particulars to avoid differences and 
disputes. 

Keywords: (Commercial store – shop, commercial store sale, 
commercial law, Saudi law). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
الحمد لله رب العالمين والحلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 أما بعد:

فيُعد المحل التجاري من أهم الأدوات التي يستخدمها التجار لتسيير تجاراتهم 
يةً لتبادل وفاعل ونشاطهم الاقتحادي، وهو من أوسع الأدوات التجارية انتشاراً

، فهو المتجر الذي يتخذه التاجر لعرض بضائعه وسلعه، وهو المحنع الذي المنتجات
يعتمده الحانع لإنتاج صناعته، وهو المكتب الذي يستخدمه مُقدم الخدمة لتقديم 
خدماته، والمحل التجاري بمفهومه المعاصر هو فكرة حديثة نشأت في أواخر القرن 

جت مع فكرة حديثة أخرى وهي فكرة الحقوق المعنوية، التاسع عشر الميلادي وامتز 
وأصبحت العناصر المادية  من عدة عناصر معنوية ومادية، بذلك المحل التجاري  تكوّنف

أقل أهمية من العناصر المعنوية التي تتمثل  كالبضائع والأدوات وفقًا للمفهوم الحديث
ناصر الأخرى كالعلامة في عنحر الاتحال بالعملاء وعنحر السمعة التجارية والع

بعناصره المتعددة  وأضحى المحل التجاريالتجارية والاسم التجاري وبراءات الاختراع، 
من الأموال المتقوّمة التي ترد عليها التحرفات القانونية وترُتب حقوقاً عينية كالبيع 
ل والرهن أو حقوقاً شخحية كالتأجير، أو يقُدم ححةً عينيةً في شركة، ويمكن انتقا

مسائله وتنوعت أحكامه ولهذا   تملكيته عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية، فتشعّب
نوا بدراسة مسائله وما يثيره من إشكالات نظرية وواقعية، تبالباحثين أن يع اكان جديرً 
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ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث ليلقي الضوء على إحدى مسائل المحل التجاري 

ا لها من علاقة قوية بالواقع العملي ولما تثُيره من غموض التي تمس الحاجة لبحثها، لم
وإشكالات، وهي متعلقة من حيث الأساس بالآثار المترتبة على إبرام عقد بيع المحل 
التجاري والالتزامات المفروضة على أطرافه، التي من أهمها ما يتعلق بالتزام البائع بنقل 

ناصره المعنوية والمادية الداخلة في عقد ملكية المحل التجاري للمشتري وتسليمه له بع
 وفقًا للعناصر التالية:البيع، 

 :أهمية البحث 

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية موضوع المحل التجاري وسعة انتشاره وكونه 
ا في مجال التحرفات الواردة عليه وما ينت  ظاهرةً ملموسةً في الواقع العملي، خحوصً 

ومن أهم الموضوعات في هذا المجال جزئية التزام البائع عنها من إشكالات واقعية، 
بنقل ملكية المحل التجاري وتسليمه للمشتري لاشتمال هذا الأمر على عناصر متعددة 
سواء كانت عناصر معنوية كعنحر الاتحال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم 

مادية كالبضائع التجاري والعلامة التجارية وبراءات الاختراع وغيرها، وعناصر 
والمهمات والآلات والديكور، ولكل عنحر من هذه العناصر طبيعةٌ خاصةٌ ونظامٌ 
ينتمي إليه يتحدد من خلاله طرق تحقق انتقال الملكية والتسليم بجوانبها الشكلية 
والموضوعية، فاكتسب البحث أهميته من مجموع هذه الجوانب واحتياجها للبحث 

 عليها. الضوءوإلقاء 
 كلة البحث:مش 

تتحد مشكلة البحث الأولى في عدم تطرق نظام المحكمة التجارية السعودي 
في المملكة، الأمر الذي  لموضوع المحل التجاري وعدم وجود نظام خاص يحكمه حاليًا

تسبب في نقٍ  وغموضٍ في أحكامه التي من أهمها مسألة انتقال ملكية المحل 
، وقد سعى المنظم السعودي لسد قيق هذا الأمرالتجاري وتسليمة والطرق اللازمة لتح

مشروع نظام المعاملات  في المحل التجاريهذا النق  من خلال تنظيم أحكام 
التجارية، ومن ناحية أخرى ما تثيره جزئية موضوع البحث المتعلقة بالتزام البائع بنقل 
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عملي ملكية المحل التجاري وتسليمه للمشتري من غموض وإشكالات في الواقع ال

لتعدد العناصر التي يشتمل عليها المحل التجاري واختلاف طبيعتها القانونية بعضها 
 عن بعض واحتياجها لبحث موحد يجمع شتاتها ويلقي الضوء على أحكامها.

 :أسئلة البحث 

 يرُكز البحث على الإجابة عن الأسئلة التالية:
ملكة العربية ما هو النظام الذي ينظم أحكام المحل التجاري في الم-1
 السعودية؟ 
 كيف يتم تحقيق التزام البائع بنقل ملكية المحل التجاري للمشتري؟ -2
 كيف يتم تحقيق التزام البائع بتسليم المحل التجاري للمشتري؟ -3
ما هي الجوانب الشكلية والموضوعية لتحقيق التزام البائع بنقل ملكية المحل -4

 التجاري تسليمه للمشتري؟ 
ثر المترتب على تخلف البائع عن التزامه بنقل ملكية المحل التجاري ما الأ-5

 وتسليمه للمشتري؟ 
 ما الأثر المترتب على هلاك المحل التجاري قبل تسليمه للمشتري؟ -6
 :أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة عن العوامل المؤثرة في تحقيق وتنفيذ التزام 
ملكيته للمشتري وتسليمه له وفقًا للنظام السعودي مع بائع المحل التجاري بنقل 

، باعتباره أهم الالتزامات متى تطلب الأمر ذلك المقارنة بالقوانين والاتجاهات الأخرى
الملقاة على بائع المحل التجاري وآكدها، للخروج بنتائ  وتوصيات تساهم في إجلاء 

همة كذلك في إكمال بعض وتوضيح بعض الجوانب الغامضة في هذا الموضوع، وللمسا
 الجوانب التنظيمية التي تحكم هذا الموضوع.

 :الدراسات السابقة 

لم أطلع على بحث خاص ومستقل يبحث ما يتعلق بالتزام البائع بنقل ملكية 
المحل التجاري للمشتري وتسليمه، مع أن المراجع والكتب والأبحاث والدراسات لا 
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وضوع ضمن شرح أحكام المحل التجاري عمومًا، تخلو غالبًا عن الحديث عن هذا الم

 ومن هذه الدراسات:
)أمين، آسر محمد أبو ضيف. "التنظيم القانوني للمحل التجاري وأهم -1

مجلة الآداب بجامعة ذمار مج  التصرفات التي ترد عليه في النظام السعودي".
ومن خلال الاطلاع على هذا البحث يتضح أنه يغُطي م(، 2023، 1، ع11
 عليه كماوضوعات واسعة في مجال تنظيم أحكام المحل التجاري والتحرفات الواردة م

يتضح من عنوان البحث، ويختلف بحثي عن هذا البحث بتركيزه على جزئية محددة من 
آثار عقد بيع المحل التجاري وهي الجزئية المتعلقة بالتزام البائع بنقل ملكية المحل 

ناحية أخرى لم يتطرق البحث سالف الذكر لمشروع التجاري للمشتري وتسليمه، ومن 
تطرق لهذا المشروع في أغلب  بحثي الذينظام المعاملات التجارية السعودي بخلاف 

 جزئيات البحث.
)المهندي، عائشة مبارك، وإبراهيم رضوان بخيت الجغبير. "آثار بيع -2

عدالة والقانون في مجلة ال العناصر المعنوية للمحل التجاري في القانون البحريني".
يتضح من خلال عنوان البحث ومضمونه أنه يرتكز م(، 2022 5السودان ع 

على بحث ما يتعلق بهذا الموضوع في القانون البحريني، ويختلف بحثي عنه بتركيزه على 
 النظام السعودي وعلى جزئية محددة من آثار بيع المحل التجاري كما تقدم.

التنظيم القانوني للمحل التجاري في )العمر، عدنان صالح محمد. "-3
وبالاطلاع م( 2014 4مجلة الإدارة العامة ع النظام السعودي: دراسة مقارنة".

على هذا البحث يتضح أنه يغُطي موضوعات واسعة في مجال تنظيم أحكام المحل 
التجاري، ويختلف بحثي عن هذا البحث بتركيزه على جزئية محددة من آثار عقد بيع 

تجاري وهي الجزئية المتعلقة بالتزام البائع بنقل ملكية المحل التجاري للمشتري المحل ال
وتسليمه، ومن ناحية أخرى حداثة بحثي ومواكبته للمستجدات المستحدثة في هذا 

 المجال ومنها ما يتعلق بالتطرق لمشروع نظام المعاملات التجارية السعودي.
 :منهج البحث 
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في والتحليلي والمقارن عن طريق وصف المسائل يتبع هذا البحث المنه  الوص

موضوع البحث وتوضيحها وتحليلها ومقارنتها مع الاتجاهات المناظِرة متى تطلب الأمر 
 للوصول إلى أهداف البحث.، ذلك

 :خطة البحث 

تتكون من مقدمة، ومطلب تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة تتضمن أهم النتائ  
 والتوصيات، على النحو التالي:

وأسئلته، والدراسات ، لمقدمة: وتتضمن أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافها
 السابقة، ومنه  البحث، وخطته.

المطلب التمهيدي: مفهوم المحل التجاري وخصائصه والتصرفات الواردة 
 عليه، ويتضمن ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: تعريف المحل التجاري وبيان العناصر المكوّنة له.
 خحائ  المحل التجاري.الفرع الثاني: 

 الفرع الثالث: التحرفات الواردة على المحل التجاري.
المبحث الأول: التزام البائع بنقل ملكية المحل التجاري للمشتري، ويتضمن 

 مطلبين:
 المطلب الأول: تحقيق الشرط الشكلي لنقل ملكية المحل التجاري.

 المادية للمحل التجاري.المطلب الثاني: تحقيق نقل ملكية العناصر المعنوية و 
المبحث الثاني: التزام البائع بتسليم المحل التجاري للمشتري، ويتضمن 

 مطلبين:
 المطلب الأول: التزام البائع بتسليم العناصر المعنوية والمادية للمحل التجاري.

المطلب الثاني: الأثر المترتب على عدم التزام البائع بتسليم المحل التجاري، 
 ين:ويتضمن فرع

الفرع الأول: الأثر المترتب على عدم التزام البائع بتسليم المحل التجاري لسبب 
 راجع للبائع.
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الفرع الثاني: الأثر المترتب على عدم التزام البائع بتسليم المبيع بسبب هلاك 

 المحل التجاري.
 وفيها أهم النتائ  والتوصيات. الخاتمة:
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 ي وخصائصه والتصرفات الواردة عليهالمطلب التمهيدي: مفهوم المحل التجار

 ويتضمن ثلاثة فروع:

الفكرة التي يقوم المحل التجاري عليها من حيث الأصل هي فكرة معنوية تتمثل 
في وجود وحدة معنوية تتكون من مجموعة عناصر من الأموال المعنوية ويمكن أن 

التجاري هو تشتمل على مجموعة عناصر من الأموال المادية، وهذا المفهوم للمحل 
مفهوم حديث نسبيًا، إذ لم يستقر في القوانين الحديثة إلا في القرن التاسع عشر، فلم 
يكن ينظر للمحل التجاري قبل ذلك إلا بوصفه مجموعة من السلع والآلات الماديـــة 

، وقد ظهر أول تنظيم لفكرة (1)الموجودة في المتجر التي يزاول من خلالها التاجر تجارته
لتجاري بمفهومه الحديث في فرنسا في قانون خاص لأحكام المحل التجاري ثم المحل ا

، إلا أن (2)تتابعت بعد ذلك القوانين على تنظيمه إلى أن وصل إلى الدول العربية
المنظم السعودي لم يتطرق لأحكام المحل التجاري في نظام المحكمة التجارية ولم يحدر 

ل التجارية المعنوية كالعلامة التجارية والاسم ، ولكن عناصر المح(3)نظامًا خاصًا به
تم مؤخرًا التجاري وبراءات الاختراع منظمة في المملكة بأنظمة خاصة لكل منها، وقد 

تنظيم أحكام المحل التجاري في مواد متعدد ضمن مشروع  العمل على في المملكة
أوجه الرأي فيه نظام المعاملات التجارية وقد نُشر هذا المشروع للعموم لاستطلاع 

                                       
ربية، ، القاهرة: دار النهضة الع1فؤاد عمر عمر. "الوسيط في القانون التجاري" )ط:  (1)

2008 )263 
، الأردن: دار 2باسم أحمد الطراونة. وملحم، باسم محمد. "مبادئ القانون التجاري" )ط:  (2)

 120م( 2012ه/1433المسيرة للنشر والتوزيع، 
آسر محمد أبو ضيف أمين. "التنظيم القانوني للمحل التجاري وأهم التحرفات التي ترد عليه  (3)

 494( 2023) 1، ع11داب بجامعة ذمار م  في النظام السعودي". مجلة الآ
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 وحتى الآن لم يحدر بحفة رسمية. (1)وتقييمه

 الفرع الأول: تعريف المحل التجاري وبيان العناصر المكوّنة له:

يمكن تعريف المحل التجاري بأنه: منقول معنوي يتضمن مجموعة من العناصر 
تجر أو المعنوية والمادية المكونة له لغرض مزاولة التجارة، ويمكن أن يطُلق عليه الم
 .(2)المحنع أو المكتب التجاري بحسب طبيعة النشاط الذي يمارس من خلاله

بالتالي و ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المحل التجاري من الأموال المنقولة، 
ليس المحل التجاري هو العقار الذي يكون بداخله المحل التجاري كما قد يتُوهم، وهو  

تضمن عدة عناصر مادية ومعنوية، وعناصره كذلك منقول معنوي من حيث الأصل ي
المادية تتمثل في الأشياء والأغراض التي لها حيّز مثل البضائع والمهمات التي هي 
الأثاث والآلات والديكور الذي يتكون منه المحل التجاري، أما العناصر المعنوية فهي 

محل من خلال عنحر اتحال العملاء بالمحل التجاري والسمعة التجارية المكتسبة لل
أسلوب تعامله مع العملاء، وكذلك العلامة التجارية للمحل واسمه التجاري وبراءات 
الاختراع التي يستغلها المحل التجاري لممارسة نشاطه كما سيأتي التعريف بها في 

 المبحث الأول.
على عناصر المحل الن  مشروع نظام المعاملات التجارية السعودي  ورد فيوقد 
: )تكون عناصر المتجر مادية وغير مادية، وتعد من ندما أشار إلى أنهعالتجاري 

العناصر المادية: البضائع والآلات والأدوات والتحسينات والأثاث والحقوق والديون، 
وتعد من العناصر غير المادية: السمعة والشهرة التجارية والاسم التجاري وحقوق 

                                       
 .https: //istitlaa. ncc. govمنحة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية  (1)

sa/ar/About/Pages/default. aspx 
، الإسكندرية: المكتب العربي 7سعيد يحيى، "الوجيز في النظام التجاري السعودي". )ط:  (2)

 . 336م(، 2004الحديث، 
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مشروع ونلاحظ أن  (1)والموقع الإلكتروني(الملكية الفكرية والرخ  والحق في الإجارة 

صرحّ بدخول الحق في الإجارة ضمن عناصر المحل التجاري المعنوية وكذلك  النظام
الموقع الإلكتروني للمحل التجاري، وكذلك اعتبر كلًا من العناصر المادية والمعنوية 

 ضمن مكوّنات المحل التجاري.
 الفرع الثاني: خصائص المحل التجاري:

أهم خحائ  المحل التجاري أنه يعتبر مالًا منقولًا معنويًا ذا طبيعة تجارية، من 
 ويمكن توضيح هذه الخحائ  وفقًا لما يلي:

 المحل التجاري مال منقول: -أ
من أهم خحائ  المحل التجاري أنه مال منقول، فهو من حيث المبدأ مالٌ 

الية منفحلة ومستقلة عن منفعة مقحودة للمتبايعين، وقيمته المو  (2)ةمتقوّم له قيم
، وبناءً عليه: فإنه ينطبق عليه من الأحكام ما (3)قيمة العناصر المالية الداخلة فيه

ينطبق على الأموال، وهو من ناحية أخرى مال منقول ينطبق عليه ما ينطبق على 
المنقولات من أحكام، وبالتالي لا مدخل للعقارات في المحل التجاري، ولا يعتبر العقار 

نحراً من عناصر المحل التجاري، وقد أكّد مشروع نظام المعاملات التجارية ع
على عدم دخول ملكية العقار  - (4)كما هو مستقر في القوانين المقارنة  - السعودي

                                       
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 17/2المادة ) (1)
عمر محمود حسن، "المحل التجاري في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون".  (2)

 . 115م(، 2015، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1)ط: 
: دار الثقافة للنشر ، الأردن2عزيز العكيلي، "الوسيط في شرح القانون التجاري". )ط:  (3)

 . 195م(، 2012ه/14433والتوزيع، 
، الإسكندرية: دار 1محطفى كمال طه، ووائل أنور بندق، "أصول القانون التجاري". )ط:  (4)

 650-649م(. 2008الفكر الجامعي، 
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 .(1)الذي يستضيف الأنشطة التجارية العائدة إلى التاجر ضمن عناصر المتجر

 المحل التجاري مال معنوي:-ب
ل التجاري من قبيل الحقوق المعنوية، والحق المعنوي: هو ومعنى هذا أن المح

، وهذا النوع من الحقوق هو الذي (2)سلطة مباشرة للشخ  على شيء غير مادي
يندرج تحته المحل التجاري وكذلك عناصره المعنوية كالعلامة التجارية والاسم التجاري، 

  يرد على شيء كما هو واضح من التعريف سلطة واختحاص لشخ  والحق المعنوي
معنوي غير مادي ويمثله وثيقة تفيد بتملكه، وبالتالي يطُبق على المحل التجاري ما 

 .(3)يطبق على الأموال المعنوية من أحكام
 المحل التجاري ذو طبيعة تجارية:-ج

المحل التجاري ذو طبيعة تجارية بمعنى أنه يُستغل من حيث الأساس في الأنشطة 
التجزئة التي اشتراها التاجر من أجل إعادة بيعها وكذلك كل التجارية مثل بيع سلع 

الأنشطة التي تعتبر تجارية وفقًا لنظرية الأعمال التجارية، وبناءً عليه: لا تعتبر المحلات 
التي تزاول أنشطة مدنية محلات تجارية مثل مكاتب المحاماة أو عيادات الأطباء حتى 

، وأيضًا لا تعُتبر أعمال (4)اتحال العملاءولو تضمنت عناصر المحل التجاري كعنحر 
الِحرَفيين مثل الكهربائيين والسباكين أعمالًا تجارية إلا إذا وصلت إلى درجة المقاولة أو 

                                       
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 17/3المادة ) (1)
كية الحناعية وفقا لأنظمة الملكية الحناعية السعودية عبد الهادي محمد سفر الغامدي، "المل (2)

 . 39م(، 2013ه/1434، بدون ناشر، 1واتفاقيتي باريس والتربس". )ط: 
: 1م(، 2010، القاهرة: نادي القضاة، 1عبد الفتاح مراد، "موسوعة قانون التجارة". )ط:  (3)

300-302 . 
، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 1فاروق إبراهيم جاسم، "القانون التجاري". )ط:  (4)

 . 382م(، 2018
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المشروع، وبالتالي لا يعتبرون مالكين لمحال تجارية طالما أنهم لم يحلوا إلى درجة المشروع 

المؤسسات التجارية المملوكة للدولة  ، وكذلك وفقًا لهذا المفهوم لا تعد(1)التجاري
محلات تجارية وذلك مثل المؤسسات الحاصلة على امتياز عام من الدولة كمؤسسات 
، (2)النقل العام، لأن الهدف من المشروع تحقيق محلحة عامة من حيث الأساس

ويرى بعض الباحثين عدم التمييز بين المحل التجاري التابع للقطاع الخاص والمحل 
، وهو رأي وجيه في الحقيقة لاتحاد النشاط (3)ري المملوك للدولة في هذا المجالالتجا

التجاري في كل منهما، ولأن الدولة تزاول هذا النشاط للمحلحة العامة عن طريق 
مؤسسات باعتبار هذه المؤسسات طرفاً عاديًا وليس باعتبارها طرفاً ذا سيادة 

 وسلطان.
توسع في مفهوم توجهوا إلى الحينما  النظامالقائمون على مشروع وحسنًا فعل 

شمل جوانب اقتحادية متعددة، يالعمل التجاري في مشروع نظام المعاملات التجارية ل
وقد جاء هذا التوسع ضمن ما يتغياه المنظم السعودي في إدخال العديد من الأنشطة 

م المحل الاقتحادية ضمن القانون التجاري، وبالتالي سيؤدي هذا إلى توسيع مفهو 
 التجاري.

ويعد بيع التاجر لمحله التجاري عملًا تجاريًا لحدوره من تاجر ولأغراض تجارته، 
لكن لو كان بيع المحل صادراً من غير تاجر فإن العمل يعد عملًا مدنيًا كما لو باع 
الورثة المحل التجاري الذي ورثوه من مورثِّهم التاجر، أما العقد بالنسبة للمشتري فإن  

                                       
زهير عباس كريم، وأحمد صالح مخلوف، "المدخل إلى النظام التجاري السعودي دراسة معززة  (1)

-419م(، 2019ه/1441، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1بالتطبيقات القضائية". )ط: 
420 . 

 . 197اري"، العكيلي، "الوسيط في شرح القانون التج (2)
 . 383-382جاسم، "القانون التجاري"،  (3)
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المشتري تاجرًا واشترى المحل بهدف استغلاله فهو عمل تجاري بالتبعية، وإن كان 

، أما إذا اشترى (1)اشتراه بقحد بيعه فهو عمل تجاري منفرد لأنه شراء بقحد البيع
المحل التجاري غير تاجر لابتداء تجارته فقد استقر القضاء على اعتباره عملًا تجاريًا 

 .(2)تراف التجارةلأنه الخطوة الأولى في سبيل اح
 الفرع الثالث: التصرفات الواردة على المحل التجاري:

المحل التجاري بحفته مالًا محلٌ للملكية والاستغلال، ومن المتقرر أن لحاحب 
حق الملكية كافة التحرفات التي تنشأ عن هذا الحق، وبالتالي فإن لمالك المحل التجاري 

فات التي ترد على الأموال المنقولة، ومن أن يتحرف في محله التجاري بسائر التحر 
ذلك على سبيل المثال بيع المحل التجاري أو هبته أو رهنه أو غير ذلك من سائر 

، وقد ن  مشروع نظام المعاملات التجارية السعودي على إمكانية (3)التحرفات
التحرف في المحل التجاري عند قوله: )يجوز التحرف في المتجر بأي نوع من أنواع 

 .(4)التحرفات أو المعاوضات، كالبيع والتنازل وغير ذلك(
ويعتبر المحل التجاري وحدة قائمة بذاتها ومستقلة ومنعزلة عن العناصر التي 
يشتمل عليها، فلهذا يمكن التحرف في المحل التجاري دون عناصره المادية، ويمكن  

لتجاري الحرية التامة كذلك استبعاد بعض العناصر المعنوية، ولأطراف عقد بيع المحل ا
للاتفاق على تحديد العناصر التي تدخل في عقد البيع من حيث الأصل، لكن في 
الوقت نفسه يجب أن يتضمن عقد بيع المحل التجاري العناصر المعنوية اللازمة 

                                       
 . 343يحيى، "الوجيز في النظام التجاري السعودي"،  (1)
 . 669طه وبندق، "أصول القانون التجاري"،  (2)
، القاهرة: طبعة نادي 1سميحة القليوبي، "الوسيط في شرح القانون التجاري المحري". )ط:  (3)

 . 281م(، 2017القضاة، 
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 21المادة ) (4)
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لاستمرار نشاطه لكي نكون بحدد بيع محل تجاري، ومن العناصر المعنوية الجوهرية 

ي عنحر الاتحال بالعملاء والسمعة التجارية فيجب أن تكون اللازمة للمحل التجار 
ضمن اتفاق بيع المحل التجاري وإلا لن نكون بحدد بيع محل تجاري حتى ولو تم بيع  
كل المهمات والبضائع التي في المحل مالم يكن عنحر الاتحال بالعملاء والسمعة 

ائع بقدر ما يقحد شراء التجارية داخلةً في العقد، فليس مقحود المشتري شراء البض
العنحر الأهم وهو عنحر الاتحال بالعملاء والسمعة التجارية التي يححل من خلالها 

، وكذلك تنتقل ملكية المحل التجاري عن (1)على اجتذاب العملاء وثقتهم بالمحل
 .(2)طريق الإرث والوصية، ويمكن تقديم المحل التجاري ححةً في شركة

 بائع بنقل ملكية المحل التجاري للمشتريالمبحث الأول: التزام ال

 ويتضمن مطلبين: 

الأصل في عقد البيع أنه من العقود الرضائية التي ينعقد فيها العقد بمجرد الرضا 
وتطابق الإيجاب والقبول وينتقل فيه المبيع من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد 

إذا كان المبيع منقولًا معينًا  (4)دنية، وفي القوانين الم(3)في الفقه الإسلامي عمومًا
بالذات أو من الأموال القيميّة، إلا أن المحل التجاري وإن كان مالًا منقولًا معينًا 
بالذات فإنه يحتاج إلى تدخلٍ إيجابٍي من البائع لنقل ملكيته لاشتماله على عناصر 

                                       
 . 440-438كريم ومخلوف، "المدخل إلى النظام التجاري السعودي"،   (1)
زياد أحمد القرشي، وعلي صالح الزهراني، "القانون التجاري في المملكة العربية السعودية"،  (2)

 . 160 م(،2021ه/1442، الرياض: وكيل التوزيع مكتبة جرير، 2)ط: 
، الرياض: دار عالم الكتب، 4عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي، "المغني". )ط (3)

 . 15: 6م(، 1999-ه1419
، بيروت: منشورات 1عبد الرزاق أحمد السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني". )ط:  (4)

 . 426-425: 4(، 2011الحلبي الحقوقية، 
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من أهم لهذا فإن معنوية تطلب شكلية معينة لإتمام عقد البيع كما سيأتي بيانه، و 

الالتزامات التي تقع على عاتق بائع المحل التجاري التزامه بنقل ملكية المحل التجاري 
للمشتري وتسلميه له بكافة عناصر المحل المتفق عليها، ويعُد البائع مقحرًا في حال 
امتناعه عن تنفيذ هذا الالتزام أو عدم قيامه بدور إيجابي لإتمام نقل ملكية المحل 

، ويحق للمشتري في هذه الحالة إجباره على الوفاء بالتزامه عن طريق (1)ليمهوتس
 ، كما سيأتي تفحيله.(2)التنفيذ العيني

يلتزم وقد ن  نظام المعاملات المدنية السعودي على هذا الالتزام عند قوله: )
 البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن

وبالتالي يجب على ، (3)(أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيراً 
البائع لتحقيق هذا الأمر أن يعمل على تحقيق الشروط الشكلية لبيع المحل التجاري 
وكذلك العمل على تحقيق نقل ملكية عناصر المحل التجاري المتفق على بيعها إلى 

عنحر، وفيما يلي توضيح هذه الالتزامات ملكية المشتري بحسب طبيعة ونظام كل 
 من خلال المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: تحقيق الشرط الشكلي لنقل ملكية المحل التجاري

يُشترط لححة إبرام عقد البيع اكتمال الشروط الموضوعية المعتبرة وهي الرضا 
عتبرة في كل والأهلية والمحل والسبب ولكن هذا ليس موضوع بحثنا لكونها شروطاً م

العقود وليست خاصةً بعقد بيع المحل التجاري، ولكن السؤال الذي ينبغي إثارته هنا 

                                       
 . 167، "القانون التجاري في المملكة العربية السعودية"، القرشي والزهراني (1)
، بيروت: منشورات الحلبي 1هادي مسلم البشكاني، "بيع المتجر دراسة مقارنة". )ط:  (2)

 . 223م(، 2015الحقوقية، 
وتاريخ  191( من نظام المعاملات المدنية الحادر بالمرسوم الملكي رقم م/319المادة ) (3)

  هـ.29/11/1444
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هو ما مدى وجود شروط شكلية خاصة بهذا التحرف، وماهي الشكلية المعتبرة له 

 وما الأثر المترتب على تخلفها.
مة وجوابًا على هذه التساؤلات نقول إنه من حيث الأصل ووفقًا للقواعد العا
في القوانين المدنية وفي الفقه الإسلامي أن عقد البيع عقد رضائي تنت  آثاره المترتبة 
عليه بالنسبة للمتعاقدين والغير بمجرد انعقاد العقد وتنتقل ملكية المبيع فيه من البائع 

، إلا أن القوانين كما تقدم  إلى المشترى عند إبرام العقد دون الحاجة إلى شكلية معينة
ية في حالة بيع المحل التجاري خرجت عن هذه القاعدة واشترطت لإبرام هذا التجار 

 .(1)العقد شكليّةً معينة
ومن ذلك ما ورد في قانون التجارة العماني الذي ن  على أنه: )لا يتم بيع 

وكذلك القانون التجاري الجزائري الذي أكّد على لزوم  (2)المتجر إلا بعقد رسمي(
 (3)لتحرف في المحل التجاري لا مثيل لها في بيع المال المنقولتوافر شكليات صارمة ل

عندما ن  على أن: )كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبحفة أعم كل تنازل عن محل 
تجاري ولو كان معلقًا على شرط أو صادراً بموجب عقد من نوع أخر أو كان يقضي 

 رأس مال شركة يجب إثباته بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو بطريق المساهمة به في
، وكذلك الحال في قانون المعاملات التجارية الإماراتي (4)بعقد رسمي وإلا كان باطلا(

الذي صرحّ ببطلان أي تحرف يرد على المحل التجاري إذا لم يوُثق هذا التحرف رسميًا 

                                       
 378-377عمر، فؤاد عمر. "الوسيط في القانون التجاري"  (1)
 م. 1990لسنة  55( من قانون التجارة العماني رقم 52المادة ) (2)
حياة محمود، وباهي التركي، "الشكلية كركن رابع في العمليات الواردة على المحل التجاري  (3)

 1ع 15م ، والعلوم الإنسانية مجلة الحقوقتعديل لنظرية العقد أم استثناءً منها؟ ". 
(2022 :)751 . 
 م. 1975لسنة  59-75( من القانون التجاري الجزائري رقم 79المادة ) (4)



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (4) - Year (58) - March 2024 

122 
في الجهة المختحة، وذلك حينما ن  على أن: )كل تحرف يكون موضوعه نقل 

لمحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقًا أو محدقاً من ملكية ا
الكاتب العدل حسب الإجراءات التي تحددها السلطة المختحة ومقيدًا في السجل 

، ويتضح من خلال هذه النحوص اشتراط إفراغ عقد  (1)التجاري وإلا كان باطلا(
سميًا من الجهات الحكومية المحل التجاري في شكل معين وهو الكتابة الموثقة ر 

 .(2)المختحة
السعودي على ركنيّة الكتابة  وقد ن  مشروع نظام المعاملات التجارية

ن  على أنه: )يشترط لانعقاد التحرف في  حينمالاشتراط صحة هذا التحرف 
لكنه في الوقت نفسه لم ين  على أن تكون الكتابة في  (3)المتجر أن يكون مكتوباً(

كما في القانون العماني والإماراتي والجزائري سالفة الذكر مما يعني اكتفاء   (4)محرر رسمي
المنظم السعودي باشتراط الكتابة عمومًا سواء كانت الكتابة في محرر رسمي أم عرفي، 
وهو ما ن  عليه كذلك قانون التجارة المحري عند قوله: )كل تحرف يكون 

عليه أو تأجير استغلاله يجب أن موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني 

                                       
 م. 2022( لسنة 50من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ) 39المادة  (1)
 1". )ط: عادل علي المقدادي، "القانون التجاري وفقًا لأحكام قانون التجارة العماني (2)

 . 201(، 2007الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 22المادة ) (3)
المحرر الرسمي هو: )المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخ  مكلف بخدمة  (4)

امية، وفي حدود عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظ
( 43( من نظام الإثبات الحادر بالمرسوم الملكي رقم )م/25سلطته واختحاصه( المادة )

 ه. 26/5/1443وتاريخ 
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ونلاحظ هنا أن المقنن المحري صرح ببطلان العقد  (1)يكون مكتوباً وإلا كان باطلًا(

في حالة عدم كتابته كما في القانون الجزائري والإماراتي في حين لم يحرح مشروع نظام 
 المعاملات التجارية السعودي بذلك.

ى لزوم شهر نقل ملكية المحل التجاري، وقد أكّدت القوانين التجارية كذلك عل
ورد في قانون التجارة المحري من التأكيد على هذا عندما ن  على  ومن ذلك ما

أنه: )لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد 
، وكذلك  (2)التحرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخحه في صحيفة السجل(

مشروع نظام المعاملات التجارية عند قوله: )لا يكون التحرف في المتجر أو عليه  ن 
في فرعه المستقل نافذًا تجاه الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخ  

، وبهذا يكون القانون المحري (3)وافٍ عنه بوسائل النشر التي تحددها وزارة التجارة(
ملكية المحل التجاري إلا من تاريخ قيد هذا التحرف في قد أكّد على عدم انتقال 

، وكذلك ساوى المقنن المحري (4)السجل الخاص ونشر ملخحه في السجل التجاري
بين عقد بيع العقار وعقد بيع المحل التجاري من ناحية تعليق نقل الملكية عمومًا فيما 

في السجل الخاص وهو بين البائع والمشتري وكذلك بالنسبة للغير على قيد التحرف 
السجل الذي يحدر بتنظيمه قرار وزاري ويتم حفظه في مكتب السجل التجاري 

، بينما نُد مشروع نظام المعاملات (5)ونشر ملخحه في صحيفة السجل التجاري

                                       
 ( من القانون التجاري المحري. 37/1المادة ) (1)
 ( من القانون التجاري المحري. 38/1المادة ) (2)
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 25المادة ) (3)
: 1م(، 2010، القاهرة: نادي القضاة، 1عبد الفتاح مراد، "موسوعة قانون التجارة". )ط:  (4)
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 . 351سميحة القليوبي، "الوسيط في شرح القانون التجاري المحري"،  (5)
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التجارية ين  على عدم نفاذ التحرف بالنسبة للغير فقط في حال عدم الإشهار 

نشره، ولم يعلّق انتقال الملكية على الإشهار بالقيد في السجل التجاري أو عدم 
 والنشر.

وفي أغلب القوانين المقارنة نحوص تتشابه في معانيها مع هذه المواد المتقدم 
ذكره، ويمكن القول بأن أهم الإجراءات الشكلية التي تن  عليها عادةً القوانين 

لزامية المطلوبة الإانات بينها: الكتابة، وبعض البي المقارنة في هذا الشأن على اختلافٍ 
في إشهار بيع المحل التجاري، والقيد في السجل التجاري، وكذلك في سجل المتجر 
الخاص، والنشر في الححف أو في موقع إلكتروني، وكذلك امتدت هذه الإجراءات 

، وعند تأمل (1)الشكلية لكافة العناصر المعنوية للمحل التجاري والحقوق المتعلقة به
فة الذكر يمكن القول بأن القوانين التجارية المقارنة اتجهت إلى التأكيد على المواد سال

الشكليّة لإبرام عقد بيع المحل التجاري من حيث العموم وعلقت انتقال ملكيته 
عليها، وقد تجلّى هذا الأمر في مظاهر الشكلية المشترطة في المواد سالفة الذكر سواءً 

 السجل التجاري وفي الجريدة الرسمية.بالكتابة أو الإشهار بالقيد في 
اتجاهات متعددة  اتجهت وبإعادة النظر والتأمل في المواد سالفة الذكر نُد أنها

ومختلفة بعد اتفاقها على عموم الشكلية، فبعضها يوغل في شكلية التحرف في المحل 
ابة التجاري لدرجة اشتراط الكتابة الرسمية والتوثيق الرسمي ويرتب على تخلف الكت

الرسمية بطلان التحرف كما هو اتجاه القانون الجزائري والإماراتي، واتجاه آخر يرتب 
البطلان على عدم الكتابة ولكنه أخف من الاتجاه الأول لعدم اشتراطه الكتابة الرسمية 
وهو الاتجاه الذي تبناه القانون المحري، أما المنظم السعودي فاتجه نحو اشتراط الكتابة 

نه لم يحرح بالبطلان عند تخلفها، وبالتالي فإن عقد بيع المحل التجاري عمومًا ولك

                                       
مجلة البحوث جاجان عبد الرازق، "الشكلية في التحرفات والحقوق المتعلقة بالمتجر".  (1)

 . 33(: 2017) 64ع ية في كلية الحقوق بجامعة المنحورةالقانونية والاقتحاد
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ينعقد في النظام السعودي بمجرد إبرام العقد لكن الاحتجاج به تجاه الغير لا يحح إلا 

، ويكون المنظم السعودي بذلك قد اتجه نحو التخفيف من (1)بعد الكتابة والإشهار
على هذا التخفيف حينما  مشروع النظام حدة الشكلية لهذا التحرف، وكذلك أكّد

جعل عدم الإشهار والنشر لهذا التحرف غير نافذ بالنسبة للغير فقط، حفظاً لحق 
حسن النية لدى الغير وافتراض عدم علمه بالتحرف، وحسنًا فعل المنظم السعودي في 

ملات هذا الأمر لأن الإيغال في الشكلية لا يتناسب مع الاقتحاد الحر وتسهيل المعا
يعُلم أن التجارية وتشجيعها خحوصًا مع كثرة هذه التحرفات في الواقع العملي، وبهذا 

بالحد الأدنى من الشكلية لإبرام عقد  هو الاكتفاءمنظم السعودي التوجه الحديث لل
 بيع المحل التجاري وانتفال ملكيته.

لمحل وتن  بعض القوانين المقارنة على وجوب أن يشتمل إشهار نقل ملكية ا
من  (2)التجاري على بيانات محددة، ومن ذلك ما ورد في القانون التجاري المحري

وجوب أن يشتمل الإشهار على أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم، وتاريخ العقد 
ونوعه، ونشاط المتجر وعنوانه، والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد، والثمن وما 

قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة دفع منه عند البيع أو 
الاستغلال، والاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتحلة بالمتجر، والاتفاقات المتعلقة 
باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز، ولا يوجد ن  مماثل في مشروع نظام 

البيانات في النظام أو لائحته المعاملات التجارية، ومن الأفضل تحديد مثل هذه 
 التنفيذية قطعًا للنزاع والاجتهادات.

                                       
حمد الله محمد حمد الله، "الوجيز في حقوق الملكية الفكرية: الملكية الحناعية، الملكية  (1)

 . 276م(: 2014ه/1435، الرياض: مكتبة القانون والاقتحاد، 1التجارية". )ط: 
 ( من القانون التجاري المحري. 37/3المادة ) (2)
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 المطلب الثاني: تحقيق نقل ملكية العناصر المعنوية والمادية للمحل التجاري

يتكون المحل التجاري من عناصر متعددة مادية ومعنوية كما تقدم توضيحه، 
ب الأمر انتقال ملكية المحل ولنقل ملكية المحل التجاري من البائع إلى المشترى يتوج

، وإنما كذلك نقل (1)ليس فقط كوحدة شاملة مستقلة عن مفرداتها وقائمة بذاتها
ملكية كل عنحر من العناصر التي يتألف منها على حدة حسب الإجراءات المنظمة 
لكل عنحر، فالعناصر المكوّنة للمحل التجاري لا تفقد ذاتيتها بانضمامها إلى المحل 

، ولذلك يمكن (2)بل تحتفظ كل العناصر بحفاتها المنفحلة عن المتجر التجاري،
الاتفاق على دخول كل العناصر في بيع المحل ويمكن استبعاد بعض العناصر، 
ولأطراف عقد بيع المحل التجاري من حيث الأصل الحرية الكاملة لتحديد العناصر 

اتفاق الأطراف من هذا  ، فإذا خلا(3)التي تدخل في هذه الاتفاق والتي تخرج منه
التحديد فإن القوانين المنظمة لأحكام المحل التجاري عادةً ما تتكفل بتحديد العناصر 
الداخلة في الاتفاق، ولهذا ن  مشروع نظام المعاملات التجارية على أنه: )يجوز 
التحرف في المتجر... ويكون التحرف شاملًا كل عناصر المتجر ما لم يتفق الأطراف 

 .(4)على خلاف ذلك( صراحة
وبناءً عليه فإن العناصر المادية في المحل التجاري كالبضائع والمهمات والأدوات 
اللازمة لاستغلاله يفُترض من حيث الأصل أن تكون داخلةً في اتفاق البيع وتنتقل 

، أما إذا كانت معينة (5)ملكيتها للمشتري إذا كانت معينةً بذاتها بمجرد انقاد العقد
                                       

 . 379-378عمر، "الوسيط في القانون التجاري"،  (1)
 . 352-351القليوبي، "الوسيط في شرح القانون التجاري المحري"،  (2)
 . 344يحيى، "الوجيز في النظام التجاري السعودي"،  (3)
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 21المادة ) (4)
 . 167المملكة العربية السعودية"، القرشي والزهراني، "القانون التجاري في  (5)
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 .(1)فيجب فرزها وتعيينها لانتقــال ملكيتها بنوعها

 أما العناصر المعنوية فمن خلال استقرائها فيمكن تقسيمها إلى نوعين:
النوع الأول: العناصر المعنوية التي لا يمكن التحرف بها بمعزل عن المحل كعنحر 
جرد الاتحال بالعملاء وعنحر السمعة التجارية وهذه الأصل فيها أنها تنتقل كذلك بم

 .(2)انعقاد العقد
والنوع الثاني: العناصر المعنوية الأخرى مثل العلامة التجارية والاسم التجاري 
وبراءات الاختراع، فهذه لا تنقل ملكيتها إلا وفق إجراءات محددة وخاصة بكل نوع 

 قانون التجارة المحريولهذا ن   (3)حسب طبيعتها وحسب النظام الذي تنتمي إليه
في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة  على أن )تسري

بذلك... كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية 
والرسوم والنماذج الحناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الحناعية 

، ون  مشروع نظام المعاملات (4)رات الخاصة بذلك(أو الملكية الأدبية القوانين والقرا
المتجر بأي نوع من أنواع التحرفات أو يجوز التحرف في التجارية على أنه: )

المعاوضات، كالبيع والتنازل وغير ذلك، مع مراعاة الأحكام والمتطلبات النظامية 
 التي تنظم ، وبهذا يتبين لزوم الرجوع إلى الأنظمة والقوانين(5)الخاصة بكل منها(

انتقال العناصر المعنوية المتمثلة في الاسم التجاري والعلامة التجارية وبراءات الاختراع، 
وكذلك مدى إمكانية انتقال التزامات المحل التجاري إلى المشتري وحق الإيجار، ويمكن 

                                       
 . 379-378عمر، "الوسيط في القانون التجاري"،  (1)
 . 275حمد الله، "الوجيز في حقوق الملكية الفكرية: الملكية الحناعية، الملكية التجارية"،  (2)
 . 302-300: 1مراد، "موسوعة قانون التجارة"،  (3)
 من القانون التجاري المحري.  ( الفقرة الأولى والثانية43المادة ) (4)
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 21المادة ) (5)
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 توضيح هذا الأمر كما يلي:

 أولا: الاسم التجاري:
محل التاجر عن المحلات التجارية الأخرى  الاسم التجاري: هو الاسم الذي يميز

المشابهة له، ويضمن عدم الخلط بين محل التاجر ومنافسيه، ويؤدي إلى تعريف العملاء 
، ويتكون الاسم التجاري من الاسم المدني للتاجر أو (1)بالمحل التجاري وجذبهم إليه

وهريًا في المحل من تسمية مبتكرة أو منهما جميعا، ويعتبر الاسم التجاري عنحراً ج
التجاري يستخدمه التاجر في لوحة المحل وعلى الفواتير والمراسلات لتمييز محله 

 .(2)التجاري عن غيره من المحلات
ويمكن الاتفاق بين طرفي عقد بيع المحل التجاري على بيع المحل التجاري 
اري متضمنًا الاسم التجاري أو من دونه، وفي حال عدم الاتفاق فإن الاسم التج

يكون داخلًا في العقد باعتباره أحد عناصر المحل التجاري كما تقدم، أما العكس وهو 
التحرف في الاسم التجاري مستقلًا عن المحل التجاري فإن المنظم السعودي لا يجيز 
هذا التحرف ون  على عدم جوازه في نظام الأسماء التجارية عند قوله: )لا يجوز 

المحل التجاري، ولا يشمل  حرفاً مستقلًا عن التحرف فيت الاسم التجاري التحرف في
ويُلاحظ هنا  (3)ما لم يتفق على ذلك كتابة( اسمه التجاري التحرف في المحل

اسمه التجاري  التضارب بين عجز هذه المادة الذي يفيد عدم شمول التحرف في المحل
ى: )يجوز وبين ن  مشروع نظام المعاملات التجارية السابق ذكره الذي ن  عل

                                       
 . 397الغامدي، "الملكية الحناعية"،  (1)
عدنان صالح محمد العمر، "التنظيم القانوني للمحل التجاري في النظام السعودي: دراسة  (2)

 . 764(: 2014) 4ع مجلة الإدارة العامةمقارنة". 
( وتاريخ 15( من نظام الأسماء التجارية الحادر بالمرسوم الملكي رقم )م/8ادة )الم (3)

 ه. 12/8/1420
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التحرف في المتجر... ويكون التحرف شاملًا كل عناصر المتجر ما لم يتفق الأطراف 

، مما يجدر معه ضرورة التواؤم بين النحين في تعديلات  (1)صراحة على خلاف ذلك(
 النظام اللاحقة.

ويستهدف المنظم السعودي من منع التحرف في الاسم التجاري مستقلًا عن 
ية العملاء المعتادين على التعامل مع المحل التجاري بهذا الاسم، المحل التجاري حما

ففي حال انتقال الاسم التجاري دون المحل فقد يؤدي ذلك إلى تحول العملاء إلى 
المحل الذي اشترى الاسم توهماً منهم أنه هو ذات المحل أو فرع من فروعه، وبهذا يححل 

وظيفة الاسم التجاري وهو تمييز المحلات الخلط والالتباس ويفُقَد الهدف الأساسي من 
 .(2)التجارية بعضها عن بعض

وبالتالي يلزم بائع المحل التجاري أن ينقل ملكية الاسم التجاري في حال 
الاتفاق على نقله مع ملكية المحل التجاري إلى المشتري بإشهار قيد هذا التحرف في 

اء عليه، ولتمكين المشتري السجل التجاري وذلك من أجل حماية الاسم من الاعتد
 .(3)للاسم من التحرف فيه في حال رغبته في بيعه

ولكن اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية حملّت مشتري الاسم التجاري 
عبء قيده في السجل التجاري عندما نحت على أن: )يؤشر في السجل التجاري 

ل إليه الاسم التجاري أو وكيله بانتقال ملكية الاسم التجاري بناءً على طلب ممن آ
، وأيًا كان المباشر (4)مرفقًا به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين(

                                       
 ( من مشروع نظام المعاملات التجارية. 21المادة ) (1)
، الرياض: دار 2أحمد صالح مخلوف، "حقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي". )ط:  (2)

 . 329، م(2018ه/1439الإجادة للنشر والتوزيع، 
 332-331المرجع السابق  (3)
( من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الحادرة بقرار وزير التجارة 13المادة ) (4)

= 
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لهذا التحرف لدى مكتب السجل التجاري فإنه لن يستطيع القيام بالقيد والشهر في 

يقع على كليهما في السجل إلا بناءً على العقد الموقع من الطرفين وبالتالي فإن الالتزام 
 إكمال انتقال ملكية الاسم التجاري مع المحل.

 ثانيًا: العلامة التجارية:
عرّف قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخلي  
العربية العلامة التجارية بأنها: )كل ما يأخذ شكلا مميزاً من أسماء أو كلمات أو 

أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو  إمضاءات أو حروف أو رموز أو
نقوش أو تغليف أو عناصر تحويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزي  
من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في 
لة تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلا
على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفح  للسلع أو 

،  (1)الخدمات، ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالحوت أو الرائحة علامة تجاري(
وبناءً عليه: يمكن القول بأن العلامة التجارية: هي الإشارة التي يتخذها الحانع أو 

اته أو بضائعه أو خدماته عن منتجات أو بضائع التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز منتج
، ومن خلال هذين التعريفين يتضح أن وظيفة العلامة (2)أو خدمات الآخرين

التجارية هي تمييز منتجات التاجر عن غيره عن طريق اتخاذه لعلامة أو شارة مميزة 
 جر.لمنتجاته مما يؤدي إلى ثقة العملاء بالمنتجات وتأكدهم من نسبتها إلى التا

                                       
= 

 ه20/12/1420( وتاريخ2015)
( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية 2المادة ) (1)

 ه. 26/7/1435( بتاريخ 51رقم )م/الحادر بالمرسوم الملكي 
، الأردن: دار الثقافة للنشر 3صلاح زين الدين، "العلامات التجارية وطنيًا ودوليًا". )ط:  (2)

 . 40م(، 2015ه/1436والتوزيع، 
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ويمكن الاتفاق على انتقال ملكية العلامة التجارية للمشتري مع المحل 
التجاري، أو نقل ملكية المحل التجاري دون نقل العلامة التجارية، وهذا ما ن  عليه 

، وكذلك (1)قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية
، وهذا الاتجاه في حقيقته يمثل أحد الاتجاهات (2)نظام العلامات التجارية السعودي

الثلاثة في هذا الموضوع، فقد اتجهت بعض القوانين لمنع التحرف بالعلامة التجارية 
مستقلة لوحدها عن المحل التجاري بل يجعل هذا الأمر مرتبطاً بالتحرف بالمحل 

وقد كان يتبنى هذا الاتجاه  التجاري لارتباطها الوثيق بالمحل باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منه
قبل تعديلهما، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي أخذ  (4)والأردني (3)القانون المحري

بموقف وسط بين الاتجاهين المتقدمين بإجازة التحرف في العلامة التجارية دون المحل 
الذي  التجاري بشرط ألّا يؤدي ذلك إلى اللبس والخلط وتضليل العملاء، وهو الاتجاه

 .(5)تبناه القانون الإنُليزي والإيطالي
وحسنًا فعل المنظم السعودي بإجازته لنقل ملكية العلامة التجارية دون المحل 
التجاري لأن العلامة التجارية مالٌ معنوي مستقل قابل بنفسه للتحرفات القانونية، 

لى إجازة ولتوافق هذا الأمر مع الاتفاقات الدولية فقد نحت اتفاقية التربس ع
التحرف بالعلامة على هذا الوجه عند قولها: )لحاحب العلامة التجارية حق التنازل 

                                       
 ( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية. 28المادة ) (1)
 28/5( بتاريخ 21ن نظام العلامات التجارية الحادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( م30المادة ) (2)

 ه. 1423/
سميحة القليوبي، "الملكية الحناعية". )ط: بدون، القاهرة: دار الأهرام للنشر والتوزيع  (3)

 . 565م(، 2023والإصدارات القانونية، 
 . 215زين الدين، "العلامات التجارية وطنيًا ودوليًا"،  (4)
 . 246-245مخلوف، "حقوق الملكية الفكرية في النظام السعودي"،  (5)
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، وهو ما  (1)عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تنتمي إليها العلامة التجارية(

، وقانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون (2)أخذ به القانون الجزائري
 .(3)العربيةلدول الخلي  

ويُشترط أن يكون الاتفاق على بيع العلامة التجارية مكتوبًا وأن يتم التأشير في 
السجل التجاري على انتقال العلامة التجارية ونشر الإعلان مع تقديم المستندات 

 .(4)الدالة على البيع لمكتب السجل التجاري
 ثالثاً: براءة الاختراع:

ة تمنحها الدولة للمخترع ويكون له بموجب براءة الاختراع: هي شهادة رسمي
هذه الشهادة حق احتكار اختراعه واستغلاله ماليًا وإضفاء الحماية القانونية من 

، ويتضح من خلال هذا التعريف أن (5)الاعتداء عليه لمدة محددة وبضوابط معينة
ده عن براءة الاختراع هي المقابل الذي تقدمه الدولة للمخترع مكافأةً له على جهو 

طريق الاعتراف له بحق خاص على الابتكار يمكنه من استغلاله مالياً سواء بنفسه أو 

                                       
( من اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتحلة بالتجارة المعروفة باسم. 21المادة ) (1)

"TRIPS " 
، بيروت: منشورات الحلبي 1حمادي زوبير، "الحماية القانونية للعلامات التجارية". )ط:  (2)

 . 99م(، 2012الحقوقية، 
 ( من قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية27المادة ) (3)
عبد الله محمد الفهيدي، "العلامات التجارية في النظام السعودي والاتفاقات الدولية  (4)

ضارة لنشر ، الرياض: دار الح1وتطبيقاتها القضائية في المملكة العربية السعودية". )ط: 
 . 106-104م(، 2011ه/1432والتوزيع، 

، الإسكندرية: دار 1عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن، "براءة الاختراع ومعايير حمايتها". )ط:  (5)
 . 16-14(، 2009الفكر الجامعي، 
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بطريق التنازل عنه للغير، ويتمتع المخترع بموجب هذه البراءة بالحماية القانونية، لكنه 
إذا نشر ابتكاره قبل الححول على هذه البراءة أمكن للجميع الاستفادة من الاختراع 

 .(1)مخترعدون الرجوع لل
ولا تقتحر حقوق براءة الاختراع على حق احتكارها واستغلالها، بل يمتد ذلك 
ليشمل حق المخترع في التحرف بالبراءة، فله أن ينقل ملكيتها للغير وقد يكون ذلك  
كليًا وبموجبه تنتقل جميع حقوق البراءة للمتنازل إليه وتزول عن المخترع جميع حقوق 

نقل المكية جزئيًا بأن يرد على حق أو أكثر من الحقوق المترتبة البراءة، كما قد يكون 
 .(2)على البراءة، كحق الاستغلال أو الاستغلال لزمن معين أو في مكان محدد

ويشترط أن يكون انتقال ملكية براءة الاختراع مكتوبًا كما ن  عليه نظام 
طلب الحماية، أو  براءات الاختراع عند قوله: )أي تحرف يححل بمقتضاه التنازل عن

وثيقة الحماية نفسها، ينبغي أن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من الطرفين، ومعتمدًا من 
جهة تقبلها الإدارة، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية، أو وثيقة الحماية 
نفسها في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، 

، والمقحود بالإدارة هنا الإدارة المختحة والمشرفة (3)سجيله في سجلات الإدارة(وت
على براءات الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حينما كانت مختحة 

للملكية  السعوديةبالإشراف على براءات الاختراع قبل انتقال الاختحاص إلى الهيئة 
 ديل مواد نظام براءات الاختراع وفقًا لهذه التطورات.الفكرية، مما يتعين معه تع

وإذا كان بيع المحل التجاري متضمنًا براءة اختراع يتوقف عليها إنتاج السلعة 

                                       
 . 57-56القليوبي، "الملكية الحناعية"،  (1)
 . 117-116الغامدي، "الملكية الحناعية"،  (2)
( من نظام براءات الاختراع والتحميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف 16دة )الما (3)

 ه. 29/5/1425( وتاريخ 27النباتية والنماذج الحناعية الحادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
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موضوع الاستغلال التجاري، فإنه في هذه الحالة يجب على البائع أن يطُلع المشتري 

 .(1)على أسرار هذا الاختراع ويتركها تحت تحرفه
 زامات المحل التجاري:رابعًا: الت
غير داخلة في عقد بيع المحل التجاري التزامات وديون المحل التجاري الأصل أن 

، وذلك لأن الديون (2)نقل ملكية المحل التجاري ولا تنتقل إلى المشتري مع
، (3)لا تعتبر من العناصر التي يتكون منها المحل التجاري الأمروالالتزامات في حقيقة 

أن يتفق البائع والمشترى على انتقال هذه الديون والالتزامات على  ومع هذا يمكن
المشتري، ولكن في الوقت نفسه لا يسري هذا الاتفاق في مواجهة الغير إلا بعد 

، وكذلك لا تنتقل (4)استيفاء الإجراءات الشكلية الخاصة بإشهار هذا التحرف
بالمحل التجاري إلى المشتري ملكية الدفاتر التجارية والمراسلات والبرقيات الخاصة 

لكونها لا تعُد ضمن عناصر المحل التجاري المكونة له فبالتالي لا تدخل في عقد بيع 
المحل من حيث الأصل، لأن هذه الوثائق ملك للبائع وهو ملزم بالاحتفاظ بها 

، ولكن للمشترى حق الاطلاع عليها إذا كانت مفيدة (5)لتقديمها في حال النزاعات
ستغلاله للمحل التجاري، وكذلك لو كان بائع المحل التجاري مالكًا للعقار فإن له في ا

ملكية العقار لا تنتقل لمشتري المحل التجاري لأن العقار ليس من ضمن عناصر المحل 
 .(6)التجاري

                                       
 . 355القليوبي، "الوسيط في شرح القانون التجاري المحري"،  (1)
 . 274ية الفكرية"، حمد الله، "الوجيز في حقوق الملك (2)
 . 170القرشي والزهراني، "القانون التجاري في المملكة العربية السعودية"،  (3)
 . 380عمر، "الوسيط في القانون التجاري"،  (4)
 . 355القليوبي، "الوسيط في شرح القانون التجاري المحري"،  (5)
 . 650-649طه وبندق، "أصول القانون التجاري"،  (6)
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 خامسًا: نقل ملكية حق الإيجار:

ما المقحود بحق الإيجار: هو مدى جواز أن يكون لمالك المحل التجاري عند
يكون مستأجراً للعقار الذي يستضيف متجره حق تأجيره إلى الغير وكذلك مدى ما 

، وعليه: فإن نقل ملكية (1)له من حق في نقل حق التأجير إلى مشتري المحل التجاري
حق الإيجار من بائع المحل التجاري لمشتريه من حيث الأصل يعتمد على الاتفاق بين 

ي وبين مالك المحل التجاري الذي هو مستأجر مالك العقار وهو المؤجر الأساس
العقار، فإن كان الاتفاق بينهما يخول له تأجيره من الباطن ونقل هذا الحق لمشتري 
المحل التجاري فإن حق التأجير هنا ينتقل ولا إشكال هنا، وفي المقابل إذا وُجد شرط 

ليس له تأجيره من بين مالك العقار ومستأجره بعدم أحقيته في التأجير من الباطن ف
الباطن لوجود الشرط المانع وبالتالي ليس له حق نقل حق التأجير لمشتري المحل 

مستندًا على الحديث  (2)التجاري بموجب هذا الشرط، وبهذا يحكم القضاء السعودي
، أما إن نقل بائع المحل ملكية حق الإيجار إلى (3)الشريف: )المسلمون على شرطهم(

ون بينهما اتفاق على السماح أو المنع ففي هذا الحالة لا يكون المشتري دون أن يك
انتقال هذا الحق للمشتري الجديد نافذًا في مواجهة مؤجر العقار لعدم وجود اتفاق 
يلزمه بهذا، وقد سلك القانون المحري مسلكًا وسطاً في هذا الشأن حينما ن  على 

إلى مشتريه عن طريق القضاء حتى  إمكانية انتقال حق الإيجار من بائع المحل التجاري
مع وجود الشرط المانع من ذلك، وذلك في حال وجود ضرورة ألجأت بائع المحل 

                                       
، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1مد سامي، "شرح القانون التجاري". )ط: فوزي مح (1)

 . 173-172م(، 2009
 . 466كريم ومخلوف، "المدخل إلى النظام التجاري السعودي"،   (2)
(، وغيرهم، 1352(، والترمذي في الجامع، رقم )3594رواه أبو داود في السنن، رقم ) (3)

 . 142: 5في إرواء الغليل، والحديث صححه الألباني 
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التجاري لبيعه، وبشرط عدم الحاق الضرر المحقق بمؤجر العقار من جراء انتقال حق 
الإجارة، وأن يقدم مشتري المحل الضمانات الكافية لمؤجر العقار على وفائه بالتزامات 

 .(1)ئع المحل التجاري الذي حل محلهبا
 المبحث الثاني: التزام البائع بتسليم المحل التجاري للمشتري

 ويتضمن مطلبين:

، وقد ن  المنظم المبيع عمومًا إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد ملكية تنتقل
ة تنتقل ملكيالسعودي في نظام المعاملات المدنية صراحةً على هذا الحكم عند قوله: )

وبتطبيق هذا القاعة على المحل التجاري يتبين ،  (2)(المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع
على تسليمه  نقل ملكيتهتوقف يلا و  أنه تنتقل ملكية بمجرد انعقاد العقد

يكون تسليم المبيع قدراً زائدًا على انتقال الملكية، ولهذا الأمر  وبالتالي ، (3)للمشتري
ان في هذا الحدد، الأول منهما: التزامه بنقل الملكية بمجرد كان على البائع التزام

انعقاد العقد باعتباره أثراً من آثاره وقد تقدم توضيح هذا الالتزام في المبحث السابق، 
والثاني منهما: التزامه بتسليم المبيع باعتباره أصبح ملكًا للمشتري ومن حقه قبضه 

 حه في هذا البحث حسب المطلبين التاليين:وإحرازه للانتفاع به، وهذا ما سيتم توضي
 المطلب الأول: التزام البائع بتسليم العناصر المعنوية والمادية للمحل التجاري

من أهم التزامات بائع المحل التجاري التزامه بتسليم المحل التجاري للمشتري، 
كّنه ويححل ذلك بأن يضع البائع العين المباعة تحت تحرف المشتري ويسلمها له ويم

من قبضها لكي يتمكّن المشتري من حيازتها والانتفاع بها وهذا في عقود البيع عمومًا، 
ولكن في عقد بيع المحل التجاري لا يعني ذلك أن تسليم المحل التجاري يكون بتسليم 

                                       
 . 304-299عمر، "الوسيط في القانون التجاري"،  (1)
 ( من نظام المعاملات المدنية. 318المادة ) (2)
 . 278حمد الله، "الوجيز في حقوق الملكية الفكرية"،  (3)
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تقدم أن المحل  ، وقد(1)العقار الذي يستضيف المتجر بل يجب تسليم عناصر المحل

لمعنوية، وبالتالي ينطبق على التزام البائع تسليم المحل التجاري التجاري من الأموال ا
للمشتري ما ينطبق على الحقوق المعنوية من حيث العموم، إضافةً إلى ما يتعلق بتسليم 
بعض الأموال المادية كالبضائع والمهمات والأدوات، والقاعدة العامة في تحقق تسليم 

بتسليم البائع للمشتري الوثائق والمستندات الحقوق المعنوية والأدبية أن ذلك يكون 
الممثلة للحق المعنوي والمثبتة له، التي من خلالها يتمكن المشتري من الاستفادة 

، أما الأموال المادية فإن العبرة بتسليمها وإقباضها يكون بتسليمها مناولة (2)منها
ا وذلك حسب طبيعة  باليد للمشتري أو التخلية بين المشتري وبينها ليحرزها وينتفع به

 .(3)كل مبيع
وبتطبيق هذه القواعد على تسليم المحل التجاري فيتحقق ذلك عندما يضع 
البائع تحت تحرف المشتري العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري المتفق على 
شمولها بعقد بيع المحل التجاري، وبالتالي فيجب على البائع أن يُسلم كل عنحر من 

، (4)ل التجاري بما يتوافق مع طبيعته وطبقًا ليضجراءات المتبعة لكل عنحرعناصر المح
وعليه: يكون تسليم البضائع والمهمات والأثاث والأدوات بالمناولة باليد أو بتمكين 
المشتري من استلامها وذلك بوضعها تحت تحرف المشتري والتخلية بينه وبينها 

لبائع لو كانت البضائع في مخزن أن يسلم وتمكينه من قبضها وحيازتها، ولهذا يلزم ا

                                       
 . 226البشكاني، "بيع المتجر دراسة مقارنة"،  (1)
، الرياض: 1لقانونية المستقرة للمحل التجاري". )ط: أحمد منير فهمي، "دراسة للقواعد ا (2)

 . 191-190م(، 1996مجلس الغرف التجارية الحناعية السعودية، 
 . 102العبيدي، "العقود المسماة البيع والإيجار"،  (3)
أمين، "التنظيم القانوني للمحل التجاري وأهم التحرفات التي ترد عليه في النظام السعودي"،  (4)

501 . 
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مفتاحه للمشتري، ولو كانت البضاعة لم تحل بعد أن يسلمه سندات الشحن التي 

، وعلى البائع عند تسليم المحل للمشتري أن يسلمه الوثائق (1)تمكنه من استلامها
يه تسليم والمستندات الخاصة بالمحل التي تمكّن المشتري من تمام الانتفاع به، وكذلك عل

المحل التجاري بنفس الحالة والهيئة التي تم الاتفاق عليه من غير إحداث تغييرات 
 .(2)عليه

أما ما يتعلق بالعناصر المعنوية فيتعين على البائع باعتبار المحل منقولًا معنوياً أن 
 يُسلم المشتري العناصر المعنوية بما يتوافق مع طبيعة كل عنحر، وعلى سبيل المثال فإن
من أهم العناصر الجوهرية للمحل التجاري عنحر الاتحال بالعملاء، ويتحقق تسليم 
هذا العنحر للمشتري بأن يُسلم البائع لمشتري المحل كل المعلومات والمستندات التي 
تمكنه من الاتحال بالعملاء ومعرفتهم والمحافظة عليهم وإلا عُد البائع مخلًا بهذا 

ن عليه لتحقيق تسليم عنحر الاتحال بالعملاء أن يطُلع ، إضافةً إلى أ(3)الالتزام
المشتري على مراسلاته مع عملاء المحل وإبلاغه بطلباتهم التي اعتادوا على طلبها، 
ويطلعه كذلك على الوسائل التي يرغبونها في إيحال الخدمة وتسهيلات طرق 

 وما اشتهر به المحل من ميز جاذبة للعملاء. (4)الدفع
ق بتسليم العناصر المعنوية الأخرى فيجب على البائع أن يسلم أما ما يتعل

لمشتري المحل ما يمكّنه من الاستفادة والانتفاع من العنحر المشمول بعقد بيع المحل 
التجاري، فمثلًا لو كان بيع المحل التجاري متضمنًا براءة اختراع يتوقف عليها إنتاج 

البائع في هذه الحالة أن يسلّم السلعة موضوع الاستغلال التجاري فيجب على 

                                       
 . 381عمر، "الوسيط في القانون التجاري"،  (1)
 . 171القرشي والزهراني، "القانون التجاري في المملكة العربية السعودية"،  (2)
 . 444كريم ومخلوف، "المدخل إلى النظام التجاري السعودي"،   (3)
 . 354القليوبي، "الوسيط في شرح القانون التجاري المحري"،  (4)
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المشتري وثيقة حماية براءة الاختراع التي تمكنه من الانتفاع من الاختراع واستغلاله، 
، (1)وكذلك الأمر بالنسبة للحقوق المعنوية الأخرى كالاسم التجاري والعلامة التجارية
ترة قبل ويقع على عاتق البائع كذلك المحافظة على العناصر محل التسليم في الف
 .(2)تسليمها وأن يبذل العناية اللازمة في ذلك إلى أن يتم التسليم الفعلي للمشتري

ومما يجب على البائع تسليمه للمشتري ملحقات المحل التجاري وكل ما أعد 
بحفة دائمة لاستغلاله بما يتوافق مع طبيعة الأشياء والأعراف التجارية كالمخازن التي 

، وفي حال تضمن عقد بيع المحل التجاري بيع (3)ل بدونهالا يمكن تسيير أعمال المح
الحق في الإيجار فيكون تسليم هذا الحق بتسهيل انتفاع المشتري من هذا الحق وتمكينه 
منه وتزويده بعقد الإيجار الذي بين مالك العقار وصاحب المحل التجاري، الذي 

للمشتري وتوفير كل ما يلزم  يثبت من خلاله أحقية البائع في التنازل عن حق الإيجار
 .(4)لتحقيق انتفاع المشتري من هذا الحق

 المطلب الثاني: الأثر المترتب على عدم التزام البائع بتسليم المحل التجاري

لا يخلو الحال عند عدم تسليم البائع المحل التجاري للمشتري إما أن يكون 
عن التنفيذ الطوعي، وإما أن  البائع أو لسبب آخر يكون به ممتنعًامماطلة ذلك بسبب 

يكون بسبب هلاك المحل التجاري، الأمر الذي ينت  عنه استحالة تسليمه، وسيتم 
 بحث هذين الافتراضين حسب الفرعين التاليين:

 

                                       
 223-221. "العلامات التجارية وطنيًا ودوليًا" زين الدين، صلاح (1)
المهندي، عائشة مبارك، وإبراهيم رضوان بخيت الجغبير. "آثار بيع العناصر المعنوية للمحل  (2)

 56( 2022) 5ع  مجلة العدالة والقانون في السودانالتجاري في القانون البحريني. ". 
 . 172ملكة العربية السعودية"، القرشي والزهراني، "القانون التجاري في الم (3)
 . 190فهمي، "دراسة للقواعد القانونية المستقرة للمحل التجاري"،  (4)
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الفرع الأول: الأثر المترتب على عدم التزام البائع بتسليم المحل التجاري لسبب 

 .راجع للبائع

لتزامه إذا وضع المحل التجاري وملحقاته تحت تحرف يعتبر بائع المحل قد وفى با
المشتري في الوقت المحدد لذلك بجميع عناصره المعنوية والمادية المتفق على شمول العقد 
لها حسب طبيعة كل عنحر، بشرط أن يكون المحل على الحال التي كان عليها عند 

اعد العامة في الوفاء بتسليم العقد أو على الحال التي اتفقا أن يكون عليها، وفقًا للقو 
 .(1)المبيع

فإن لم يلتزم البائع بتنفيذ تسليم المحل التجاري طوعًا بأي وجه من الوجوه 
المتقدمة سواءً كان ذلك بعدم إتاحة المحل تحت تحرف المشتري، أو كان التسليم بعد 

عتاد لنشاط الوقت المحدد وسبّب ضرراً للبائع كما لو كان موعد التسليم قبل الموسم الم
المحل فسلمه بعد انتهاء الموسم، أو سلم المحل للمشتري على غير الحال التي كان عليها 
وقت العقد أو كان على غير المواصفات التي كان المحل عليه قبل العقد، فإن البائع في 
هذه الأحوال يعُد مخلًا بالتزامه، ويكون للمشتري الذي وقع عليه الضرر حق مطالبة 

بالتنفيذ العيني بتسليم المحل حسب الاتفاق في العقد، أو فسخ العقد مع مطالبة  البائع
 .(2)البائع بالتعويض

وتطبيقًا لهذا الأمر في المملكة العربية السعودية فلا يخلو الحال إما أن يكون 
وإما أن يكون غير موثق، فإن   (3)عقد بيع المحل التجاري موثقًا وفقًا لنظام التوثيق

قد موثقًا بما يتوافق مع نظام التوثيق فإن العقد يعُد في هذه الحالة من كان الع

                                       
، الإسكندرية: 1محمد لبيب شنب، وائل أنور بندق، "شرح أحكام عقد البيع". )ط:  (1)

 . 185م(، 2015مكتبة الوفاء القانونية، 
 . 189للمحل التجاري"، فهمي، "دراسة للقواعد القانونية المستقرة  (2)
 ه. 19/11/1441( وتاريخ 164نظام التوثيق الحادر بالمرسوم ملكي رقم )م/ (3)
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التي تخت  محكمة التنفيذ بالأمر بتنفيذها جبراً وبطريقة مباشرة  (1)السندات التنفيذية

، أما إذا لم يكن العقد موثقًا وفقًا لنظام التوثيق (2)دون الحاجة لرفع منازعة قضائية
لة رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلزام البائع بتنفيذ التزامه أو فإن للمتضرر في هذه الحا

مطالبته بالتعويض، وتخت  المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى طبقًا لنظام المحاكم 
المنازعات التي  -1التجارية الذي ن  على أنه: )تخت  المحكمة بالنظر في الآتي: 

وسبق القول في  (3)ة أو التبعية... (تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلي
 ذو طبيعة تجارية بالنسبة للطرفين. المطلب التمهيدي أن عقد بيع المحل التجاري عقدٌ 

الفرع الثاني: الأثر المترتب على عدم التزام البائع بتسليم المبيع بسبب 

 .هلاك المحل التجاري

قاهرة كالحريق قد يححل تلف أو هلاك للمحل التجاري سواء أكان ذلك بقوة 
أو الحواعق أم بفعلٍ من أحد المتعاقدين أو من أجنبي، وبطبيعة الحال فإن هلاك المحل 
التجاري قبل انعقاد العقد لا يثير إشكالًا لبقاء المحل على ملك صاحبه واختحاصه 
بضمانه، وكذلك الأمر عند هلاك المحل التجاري بعد انعقاد العقد وبعد تسليمه 

 أي إشكالات غالبًا لتمام واستقرار ملك المشتري عليه وحيازته للمشتري لا يثير
، فمسؤوليته وضمانه عليه إلا في الأحوال التي تكون (4)وقبضه له ولأن نماءًه وغلته له

داخلةً في ضمان البائع كأن يكون هلاك المحل ناتًجا من حيث الأساس عن عيب 

                                       
 ه. 13/8/1433( بتاريخ 53( من نظام التنفيذ الحادر بالمرسوم ملكي رقم )م/9المادة ) (1)
يعي ، الرياض: دار الحم1عبد الله بن محمد الخنين، "شرح نظام التنفيذ السعودي". )ط:  (2)

 . 93-81م(، 2019ه/1440للنشر والتوزيع، 
( وتاريخ 511( من نظام المحاكم التجارية الحادر بقرار مجلس الوزراء رقم )16المادة ) (3)

 هـ14/8/1441
 . 23: 6ابن قدامة، "المغني"،  (4)
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 خفي.

تسليم فالأصل وفقًا للقواعد العامة أن أما هلاك المبيع بعد انعقاد العقد وقبل ال
تبعته تكون على مسؤولية البائع وهو من لوازم التزام البائع بتسليمه للمبيع، وبالتالي 
يكون البائع قبل تنفيذه لهذا الالتزام مسؤولًا عن المبيع، لأن المشتري لم يلتزم من حيث 

اءً عليه: يكون أي هلاك أو الأساس بدفع الثمن إلا على نية إحراز المبيع وقبضه، وبن
، وتنطبق (1)تلف يححل للمبيع قبل التسليم فهو على ضمان البائع من حيث الأصل

هذه القاعدة العامة على المحل التجاري باعتباره مبيعًا، حتى ولو كان تلف المحل 
التجاري بسبب القوة القاهرة كالحواعق أو الأمطار أو السيول، فطالما أن هذا 

قبل أن يسلم البائع المحل للمشتري فإن البائع يتحمل تبعة هذا الهلاك  الحادث ححل
وقواعد الضمان في الفقه  (2)وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية في القوانين المدنية

وهو ما يعُبر عنه في الفقه الإسلامي بالهلاك بآفة سماوية قبل التسليم،  (3)الإسلامي
ه، أما إذا كان التلف واقعًا على جزءٍ من المبيع وهذا الفرض في حال هلاك المبيع كل

فالأصل أن يُخير المشتري بين فسخ العقد أو إمضائه مع ححوله على فرق الثمن 
المقابل للجزء التالف من المبيع، أو دفعه لثمن الجزء المتبقي من المبيع وفقًا لما هو 

                                       
م(، 2012ه/1433، دمشق: دار القلم، 2محطفى أحمد الزرقا، "عقد البيع". )ط:  (1)

121 . 
، الأردن: دار الثقافة لنشر 6لي هادي العبيدي، "العقود المسماة البيع والإيجار". )ط: ع (2)

 . 106م(، 2014ه/1435والتوزيع، 
بيروت: دار  1محيي الدين يحيى بن شرف النووي، "منهاج الطالبين وعمدة المفتين". )ط:  (3)

ناع عن متن ، ومنحور بن يونس البهوتي، "كشاف الق102م(، 2005هـ/1425الفكر، 
 . 242: 3م(، 1997ه/1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الإقناع". )ط: 
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م المعاملات المدنية ، وقد ن  المنظم السعودي في نظا(1)متقرر في الفقه الإسلامي
إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد  -1على التفحيل عند قوله: )

إذا كان الهلاك على  -2المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. 
جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، 

نحت  كذلكو ، (2)(فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن وللمشتري طلب
، (4)الأردنيو  (3)القانون المحري كما فيالقوانين المدنية المقارنة على مثل هذا،  

، (5)القوانين المدنية مع قواعد الفقه الإسلامي في هذا المجال ذلك اتفاقويتضح من 
ر تسليم واستلام المبيع، فالأصل وموازنتها بين حق البائع والمشتري من خلال معيا

مسؤولية البائع عن المبيع قبل التسليم، أما إذا وقع الهلاك أو التلف بعد التسليم فإن 
تبعته تكون على المشتري، وكذلك الأمر في حال تمكين البائع للمشتري من استلام 

قوة قاهرة فإن المبيع وتراخي المشتري عن التسليم، فإنه إذا هلك في هذه الحالة نتيجةً ل
الهلاك يكون من ضمان المشتري، وذلك لتفريطه وتراخيه في الاستلام مع تمكين البائع 
له من الاستلام، فكما أن من التزامات البائع تسليم المبيع فإن من التزام المشتري 

 .استلامه

                                       
محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، "بداية المجتهد ونهاية المقتحد". تحقيق: صبحي حلاق، )ط  (1)

، ومنحور بن يونس البهوتي، " 416: 3م(، 2015ه/1436، الرياض: درا المغني، 1"
، الرياض: شركة إثراء المتون، 1د المستقنع ". )ط: الروض المربع بشرح زا

 . 226: 2م(، 2017ه/1438
 ( من نظام المعاملات المدنية. 329المادة ) (2)
 . 1948لسنة  131( من القانون المدني المحري رقم 437المادة ) (3)
 ( من القانون المدني المحري. 438المادة ) (4)
 . 612: 4ون المدني الجديد"، السنهوري، "الوسيط في شرح القان (5)
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ولا شك أن كل هذا مشروط بألّا يكون المشتري هو المتسبب في التلف، فإن  

كذلك فإن تبعة الهلاك تكون عليه، وقد ن  المنظم السعودي على هذا كان الأمر  
يعُدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل عند قوله: )
أو هلك المبيع ، وكذلك ن  عليه في موضع آخر عند قوله: )...  (1)(التسليم بفعله

لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستنداً إلى وقت أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، 
 .(2)(انعقاده

وبناءً عليه: فإن المحل التجاري باعتباره مالًا متقومًا ترد عليه سائر التحرفات 
 الواردة على الأموال يطُبق عليه ما يطبق على المبيع من أحكام في هذا الخحوص.

التجاري في الوقت المتفق عليه وفي المقابل يجب على المشتري أن يستلم المحل 
في عقد بيع المحل، فإن لم يتفق طرفا العقد على وقت محدد للاستلام، فيجب في هذه 
الحالة اتباع الأعراف التجارية الدارجة في هذا الأمر، وفي حال عدم وجود عرف 

، ويجب (3)تجاري فإنه يتعين على المشتري استلام المحل التجاري بمجرد انعقاد العقد
على البائع تمكينه من ذلك وإلا عُد مسؤولًا عن تراخيه، وكذلك الأمر إذا كان هلاك 
المحل بفعل المشتري فإنه يكون من مسؤوليته وضمانه للقاعدة العامة المتقررة في هذا 

 .(4)المجال أن مَن أتلف شيئا فعليه ضمانه
ين فيه وكان أما إذا كان هلاك المحل بفعل أجنبي )طرف ثالث( لا يد للمتعاقد

الهلاك كليًا فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه وفقًا للقواعد العامة في القوانين المدنية 
إذا كان وبناءً على هذا الاتجاه: ، المقارنة وهذا هو الاتجاه الأول في هذه المسألة

                                       
 ( من نظام المعاملات المدنية. 327المادة ) (1)
 ( من نظام المعاملات المدنية. 311المادة ) (2)
 . 365-364القليوبي، "الوسيط في شرح القانون التجاري المحري"،  (3)
 ( من القانون المدني الأردني. 472المادة ) (4)
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مشتري المحل قد دفع الثمن فمن حقه أن يسترده، وإذا كان لم يدفع الثمن فقد برأت 

من هذا الالتزام، ويعتبر هذا الحكم من تطبيقات القاعدة العامة في استحالة ذمته 
تنفيذ الالتزامات، لأن هلاك المبيع قبل التسليم يؤدي إلى استحالة تسليمه فينقضي 

، وهو كذلك ما أخذت به (1)الالتزام، وينقضي في مقابله التزام المشتري بدفع الثمن
 (4)والأردني (3)والجزائري (2)المدني المحريأغلب القوانين المدنية كالقانون 

 وغيرها. (5)والكويتي
أما في الفقه الإسلامي فإن تلف المبيع بفعل أجنبي لا يؤدي إلى انفساخ 
العقد، بل يثَبت للمشتري الخيار بين فسخ العقد والرجوع بالثمن لكون التلف ححل 

 (6)لمتلف بالمثل إن كان مثليًا، وبين البقاء على العقد ومطالبة اوضمانه في يد البائع
وهذا هو الاتجاه الثاني في هذه المسألة وهو ما أخذ به المنظم أو قيمته إن كان متقومًا، 

إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل السعودي في نظام المعاملات المدنية عند قوله: )
والرجوع كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه ،  التسليم بفعل البائع أو الغير

(، وبهذا بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط
يظهر بوضوح تبني المنظم السعودي موقف الفقه الإسلامي وتأثره به في هذه المسألة 
وفي غيرها، وعدم أخذه بما عليه أغلب القوانين المدنية في هذا المجال، وهو بلا شك 

                                       
 . 189البيع"،  شنب وبندق، "شرح أحكام عقد (1)
 ( من القانون المدني المحري. 437المادة ) (2)
 م. 1975لسنة  58-75( من القانون المدني الجزائري رقم 369المادة ) (3)
 ( من القانون المدني الأردني. 500المادة ) (4)
 م. 1980لسنة  67( من القانون المدني الكويتي رقم 478المادة ) (5)
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1دي، "الحاوي الكبير". )ط: علي بن محمد الماور  (6)

 . 184: 6، وابن قدامة، "المغني"، 226: 5م(، 1999ه/1419
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م في تنظيم الأنظمة في المملكة بما يتوافق مع الفقه الإسلامي، متوافق مع المنه  العا

وهو أمر يُحمد للمنظم السعودي، وهذا هو الاتجاه الراجح، لأن الحق للمشتري فيُخير 
بالتعويض  وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بين فسخ العقد والرجوع بالثمن

لإبقاء على العقد، فلا نحكم بفسخه على التفحيل المتقدم، وربما يكون الأفضل له ا
 من تلقاء أنفسنا كما في الاتجاه الأول.

وبتطبيق هذه القاعدة على المحل التجاري نُد أن المحل من الأموال المتقومة 
وليس من المثليات، وفي هذه الحالة للمشتري مطالبة متلف المحل بقيمة المحل التجاري، 

وأكثر عدالةً، فربما تكون قيمة المحل أكثر من  والتفريق هنا بين الثمن والقيمة أدق
الثمن المدفوع، أو تكون قيمته زادت في الفترة قبل التسليم، وهذا ملحظ دقيق في 
الفقه الإسلامي يقوى معه هذا الاتجاه ويرُجَّح، وفي الوقت نفسه لا إجبار على 

يار الفسخ وأخذ المشتري في أخذ القيمة أو أخذ الثمن، إذ هو مُخير أساسًا بين اخت
الثمن إن كان أحظّ له، أو إمضاء العقد وأخذ القيمة إن كان أحظّ له، وفي الحالة 
التي يختار فيها المشتري فسخ العقد واسترجاع الثمن يكون من حق البائع مطالبة 
الأجنبي المتلف للمبيع لأنه عاد إلى ملك البائع، وفي الحالة التي يختار فيها المشتري 

قد وأخذ القيمة فعلى المشتري هنا مطالبة المتلف الأجنبي بالقيمة لأن المبيع إمضاء الع
 .(1)واقع في ملك المشتري في هذه الحالة

  

                                       
، والبهوتي، "كشاف القناع عن متن 102النووي، "منهاج الطالبين وعمدة المفتين"،  (1)

 . 242: 3الإقناع"، 
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 ةالخاتم

 

 

 :والتوصيات أهم النتائج

 أهم النتائج:

 وفي نهاية هذا البحث، ألخ  أبرز النتائ  فيما يلي:
وع المحل التجاري ولا يوجد لم يتطرق نظام المحكمة التجارية السعودي لموض-1

نظام خاص يحكمه حاليًا، وقد سعى المنظم السعودي لسد هذا النق  من خلال 
عناصر المحل أما مشروع نظام المعاملات التجارية الذي يتضمن تنظيم أحكام المتجر، 
منظمة في  فهي التجارية المعنوية كالعلامة التجارية والاسم التجاري وبراءات الاختراع

 لكة بأنظمة خاصة لكل منها.المم
: منقول معنوي يتضمن مجموعة من العناصر المعنوية هوالمحل التجاري -2

والمادية المكونة له لغرض مزاولة التجارة، ويمكن أن يطُلق عليه المتجر أو المحنع أو 
المكتب التجاري بحسب طبيعة النشاط الذي يمارس من خلاله، ومن أهم خحائ  

 ه يعتبر مالًا منقولًا معنويًا ذا طبيعة تجارية.المحل التجاري أن
حينما توسع في مفهوم  صنعًا في توجهه الحديثأحسن المنظم السعودي -3

العمل التجاري في مشروع نظام المعاملات التجارية لتشمل جوانب اقتحادية متعددة، 
 .وبالتالي سيؤدي هذا إلى توسيع مفهوم المحل التجاري

التي تقع على عاتق بائع المحل التجاري التزامه بنقل  من أهم الالتزامات-4
 مع تحقيقملكية المحل التجاري للمشتري وتسلميه له بكافة عناصر المحل المتفق عليها 

بعض القوانين توغل في شكلية التحرف في المحل التجاري لدرجة و الجوانب الشكلية، 
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لف الكتابة الرسمية بطلان اشتراط الكتابة الرسمية والتوثيق الرسمي وترُتب على تخ

بمجرد إبرام العقد لكن  انعقاد البيعالتحرف، أما المنظم السعودي فاتجه نحو 
 .الاحتجاج به تجاه الغير لا يحح إلا بعد الكتابة والإشهار

تن  بعض القوانين المقارنة على وجوب أن يشتمل إشهار نقل ملكية -5
ن  مماثل في مشروع نظام المعاملات  ولا يوجد، المحل التجاري على بيانات محددة

التجارية، ومن الأفضل تحديد مثل هذه البيانات في النظام أو لائحته التنفيذية قطعًا 
 للنزاع والاجتهادات.

العناصر المعنوية التي لا يمكن التحرف بها بمعزل عن المحل كعنحر الاتحال -6
ي بمجرد انعقاد العقد، أما بالعملاء وعنحر السمعة التجارية تنتقل ملكيتها للمشتر 

العناصر المعنوية الأخرى مثل العلامة التجارية والاسم التجاري وبراءات الاختراع، 
فهذه لا تنقل ملكيتها إلا وفق إجراءات محددة وخاصة بكل نوع حسب طبيعتها 
وحسب النظام الذي تنتمي إليه، والأصل عدم انتقال ديون المحل ودفاتره التجارية 

 ته وحق الإيجار إلى ملكية المشتري.ومراسلا
يعتبر بائع المحل قد وفّى بالتزامه إذا وضع المحل التجاري وملحقاته تحت -7

تحرف المشتري في الوقت المحدد لذلك بجميع عناصره المعنوية والمادية المتفق على 
شمول العقد لها حسب طبيعة كل عنحر، بشرط أن يكون المحل على الحال التي كان 

 ها عند العقد أو على الحال التي اتفقا أن يكون عليها.علي
الأصل أن هلاك المحل التجاري بعد انعقاد العقد وقبل التسليم تكون تبعته -8

على البائع سواء كان الهلاك بفعل البائع أم بسبب قوة قاهرة، أما إذا كان هلاك المحل 
اء نفسه وفقًا للقواعد العامة بفعل أجنبي وكان الهلاك كليًا فإنه العقد ينفسخ من تلق

في القوانين المدنية، أما في الفقه الإسلامي فالعقد لا ينفسخ بل يثَبت للمشتري الخيار 
 .بين فسخ العقد والرجوع بالثمن، وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بقيمة المحل

 التوصيات:
 في ضوء هذه الدراسة ونتائجها اوصي بما يلي:
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( من نظام الأسماء التجارية التي تن  8اءمة بين ن  المادة )أوصي بالمو -1

ما لم يتفق على ذلك كتابة( وبين  اسمه التجاري على أنه: )لا يشمل التحرف في المحل
( على أنه: )يجوز 21ن  مشروع نظام المعاملات التجارية الذي ين  في المادة )
المتجر ما لم يتفق الأطراف التحرف في المتجر... ويكون التحرف شاملًا كل عناصر 

 حسب التفحيل الوارد في البحث. صراحة على خلاف ذلك(
أوصي أن يحدد المنظم السعودي في مشروع نظام المعاملات التجارية -2

 البيانات اللازمة لإشهار بيع المحل التجاري قطعًا للمنازعات والاجتهادات.
ق تأجير المحل أوصي بمنح قاضي الموضوع سلطة تقدير نقل ملكية ح-3

التجاري مع نقل ملكية المحل التجاري تحقيقًا للمحلحة العامة للنشاط التجاري، وفقًا 
 لضوابط محددة حسب التفحيل الوارد في البحث.

أوصي أطراف عقد بيع المحل التجاري بكتابة عقد البيع بكل تفاصيله مع -4
ادية والمعنوية وملحقاته الن  على ما يدخل ضمن البيع من عناصر المحل التجاري الم

 وما يخرج منها، قطعًا للاختلافات والمنازعات.
أوصي بتعديل مواد نظام براءات الاختراع بما يتوافق مع انتقال الإشراف -5

 للملكية الفكرية. السعوديةعليها من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم إلى الهيئة 
 .وصحبه أجمعينهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

 
 

h 
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، ابن رشد، محمد بن أحمد. "بداية المجتهد ونهاية المقتحد" تحقيق: صبحي حلاق
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، الرياض: دار 1الخنين، عبد الله بن محمد. "شرح نظام التنفيذ السعودي" )ط: 
 .م(2019ه/1440الحميعي للنشر والتوزيع، 
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 .م(2012الحلبي الحقوقية، 
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